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لمنع الاتجار بالأشخاص

السياسات التي يجب علي الدول أن تتبناها

لمنع الاتجار بالأشخاص

ينص بروتوكول الأمم المتحدة على أنه: "على الدول الأعضاء وضع سياسات، وبرامج وإجراءات شاملة لمنع ومحاربة الاتجار بالأشخاص"
. وتشمل هذه الإجراءات، على سبيل المثال لا الحصر: 
· "البحث، والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع ومحاربة الاتجار بالبشر"
، بغية: "الحد من العوامل التي تجعل من الناس، لاسيما النساء والأطفال، عرضة للوقوع ضحية الاتجار بالأشخاص، كالفقر، والبطالة وغياب تكافؤ الفرص"
.
· وتدعو المعاهدة الأوروبية إلى إجراءات مماثلة: "بشكل خاص بالنسبة للأشخاص المعرضين للاتجار والمختصين المعنيين بالاتجار بالأشخاص"
. فبموجب المادة 5 من المعاهدة الأوروبية: "يشجع كل طرف اعتماد منهجيات احترام حقوق الإنسان الأساسية، والمساواة بين الجنسين ومراعاة حساسية الأطفال، وذلك أثناء وضع وتنفيذ وتقييم سائر السياسات والبرامج"
. كما تنص على أن: "يتخذ كل طرف الإجراءات المناسبة، بحسب مقتضى الحال، لجعل حركة الهجرة عملية نظامية"
.
· وقد سعت الكثير من النظم القانونية إلى الالتزام بهذه المعايير الدولية. فالقانون البلغاري لمحاربة الاتجار بالأشخاص، على سبيل المثال، ينص على قيام الحكومة بإجراءات ومبادرات لخلق شروط اجتماعية واقتصادية متكافئة للأشخاص المعرضين لخطر الاتجار، بما في ذلك خلق البيئة الملائمة للدخول في سوق العمل، وبرامج القروض الصغيرة، وبرامج تحفيز أرباب العمل على تشغيل يد عاملة حتى بوجود بعض المخاطر
. كما تقوم الحكومة البلغارية بتقديم المعلومات العامة عن خطورة الوقوع ضحية الاتجار بالأشخاص، وحماية الضحايا، واتخاذ الإجراءات الجزائية والإدارية لمحاربة التجارة غير المشروعة بالبشر
. وتعمل الحكومة البلغارية أخيراً على تنفيذ برامج تعليمية موجهة للأهل والطلاب، وللعاطلين عن العمل والأميين، وللمجموعات المعرضة للخطر في المناطق التي يسود فيها خطر الاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى البرامج التعليمية الموجهة لضحايا الاتجار
.
· ويفرض مرسوم إدارة وتنفيذ قانون [منع] الاتجار بالأشخاص في نيجيريا على جميع منظمي الجولات السياحية ووكالات السفر أن:

1) تعلم زبائنها بالتزامها... بعدم مساعدة، أو تشجيع، أو تسهيل الاتجار بأي شخص وبأي شكل من الأشكال.

2) تعلم زبائنها بالتزامها... بعدم المساعدة، أو تشجيع أو تسهيل تصوير الأفلام الإباحية لأي شخص واستغلال الأشخاص بغرض السياحة بأية طريقة كانت.
3) إدراج مواد في العقود التي تبرمها مع موردين من بلد الوجهة، تطالبهم بالالتزام بما ورد من التزامات في الفقرات السابقة.
4) الامتناع عن استخدام رسائل (كلمة رسائل غير واضحة هنا! ممكن أن نستبدلها ب عبارات) على المواد المطبوعة، أو أفلام الفيديو أو الانترنت، يمكن أن توحي أو تلمح إلى سلوك لا يتوافق مع مقاصد هذا القانون.
5) إعلام موظفيها عن التزاماتهم بمقتضى هذا القانون.
6) إدراج فقرات تتعلق بالتزاماتهم بموجب هذا القانون في عقود العمل مع الموظفين الجدد
.
· كما يفرض القانون النيجيري على جميع "شركات الخطوط الجوية زيادة الوعي العام عبر كافة الوسائل الممكنة، بالأسس التوجيهية لهذا القانون، سواء في المجلات التي توزع في الطائرة أوعلى أغلفة التذاكر ومواقع الانترنت وأفلام الفيديو في الرحلات الطويلة"
.

· وفي الفيليبين، ينص قانون العمال المهاجرين والفيليبينيين في الخارج على تقديم الاستشارات ونشر المعلومات حول السفر، لتوعية العمال المهاجرين بالمخاطر المحتملة التي ينطوي عليها العمل في بلد أجنبي، ويحظر التشغيل غير الشرعي للعمال في دول لا تحترم تماماً حقوق العمال المهاجرين
.
· بالإضافة إلى ضرورة أن تنبه حملات التوعية ليس فقط إلى خطر الاتجار بالأشخاص، بل أيضاً إلى مخاطر ممارسة البغاء. وينسجم ذلك مع معاهدة 1949 لمكافحة الاتجار بالأشخاص واستغلال الآخرين في أعمال البغاء كإجراء وقائي في سياق محاربة الاتجار بالأشخاص. حيث تعتبر هذه المعاهدة بأن البغاء "يتنافى مع كرامة وقيمة الإنسان ويعرض حياة الفرد، والعائلة والمجتمع للخطر"
. وتنص المادة 6 من معاهدة عام 1949 أيضاً على ضرورة أن تتخذ الدول "إجراءات لمنع البغاء"
. ومن الإجراءات الوقائية الأخرى إجراء الأبحاث والدراسات حول القضايا الأكثر أهمية في مجال الاتجار بالأشخاص
.

ب) مشاركة المجتمع المدني

خلال عملية صياغة قانون إقرار حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص عام 2005، اقترحت على الكونغرس الأمريكي المعيار الذي ينبغي على حكومات الدول الأجنبية الالتزام به من أجل إنهاء الاتجار بالبشر: "تعاون حكومة البلد مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في تبني إجراءات وقاية وحماية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وحماية ضحاياه"
. وتلعب المنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى الحماية والتمكين، دوراً هاماً في تقديم الخدمات للضحايا، وإعادتهم إلى ديارهم، وإعادة دمجهم في المجتمع، ومنع تحولهم إلى ضحايا لمجتمعاتهم بعد عودتهم. ورغم اعتراف بعض النظم القانونية بهذا الدور، إلا أنها تختلف في درجة إشراك هذه الفعاليات في الجهود الرسمية. وفي هذا السياق نجد نموذجين عامين من المنهجيات، أدعوهما: نموذج التمثيل ونموذج التشاور. فبموجب القانون الفلبيني، على سبيل المثال، يجب أن يضم ممثلو المنظمات غير الحكومية ممثلاً عن المرأة، وآخر عن العمال الفلبينيين في الخارج وثالث عن الأطفال، على أن يكون لكل منهم تاريخ مشهود له من المشاركة في منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص
. ويتم ترشيح هؤلاء المندوبين من قبل مندوبي الهيئات الحكومية في المجلس، ليتم تعيينهم من قبل الرئيس لمدة ثلاث سنوات
.

وفي المقابل، يمكن أن نشاهد نموذج التشاور في قانون حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص في الولايات المتحدة الذي يلزم لجنة المتابعة المشتركة بالمشاركة في مسار المشاورات والمناصرة مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والجهات المهتمة الأخرى
.

ويطالب بروتوكول الأمم المتحدة الدول الموقعة بضرورة العمل مع المنظمات غير الحكومية لتبني إجراءات منع ومحاربة الاتجار بالأشخاص
 وإجراءات المساعدة والحماية
، وبالتالي يوطد البروتوكول الالتزام الدولي بالتعاون. أما المعاهدة الأوروبية فتتناول دور المجتمع المدني بوضوح أكبر من خلال النص على ضرورة: "تشجيع السلطات والمسؤولين الرسميين في الدول الموقعة على التعاون مع المنظمات غير الحكومية، والمنظمات المعنية الأخرى وفعاليات المجتمع المدني على ترسيخ الشراكات الاستراتيجية فيما بينها بهدف تحقيق مرامي هذه المعاهدة"
. كما تدعو المعاهدة الأوروبية، في مادتين مهمتين منها، الدول إلى نشر المعلومات عن كيفية اتصال ضحايا الاتجار بالأشخاص بهذه المنظمات غير الحكومية
 وحماية المنظمات التي تقدم المساعدة إلى الضحايا من التهديد بالانتقام
. غير أن المشاركة العامة لا تقتصر على المنظمات غير الحكومية، بل ينبغي، كي تكون هذه المشاركة فعالةً، أن ينخرط المواطن العادي في هذه الجهود، وبشكل خاص في الإبلاغ عن أنشطة الاتجار المشبوهة
.
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�) بروتوكول الأمم المتحدة، الحاشية رقم 6، المادة 9(1)(أ).


�) المصدر السابق المادة 9(2).


�) المصدر السابق، المادة 9(4).


�) المعاهدة الأوروبية، الحاشية رقم 7، المادة 5(2).


�) المصدر السابق، المادة 5(3).


�) المصدر السابق، المادة 5(4).


�) قانون مكافحة الاتجار بالبشر، رقم 64/20، بلغاريا 2003.


�) المصدر السابق.


�) المصدر السابق. انظر أيضاً مشروع القانون الإندونيسي، الذي ينص على أن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الحكومة تتضمن: "وضع وتنفيذ برامج في القطاعات الاقتصادية، والثقافية، والتعليمية والقانونية والقيام بعملية الدمج الاجتماعي وتأمين وسائل الحصول على المعلومات" مشروع القانون الإندونيسي، الحاشية 177، المادة 27. وعلى نفس المنوال، يلزم مشروع القانون المكسيكي السلطات الفدرالية باتباع إجراءات ترمي إلى منع الاتجار بالأشخاص، وتتضمن: "توعية السكان بمخاطر السياحة الجنسية، لاسيما مع النساء والأطفال، وإبلاغ شركات الطيران، والفنادق وسيارات الأجرة بضرورة عدم تسهيل الاتجار بالأشخاص أو الممارسات التي تقود إليه، وإنذار مالكي وأرباب عمل الصناعات المذكورة بأن ممارسة الجنس مع قاصر، أو السفر بقصد السياحة الجنسية أو زيارة بيوت الدعارة حيث تكون النساء والقاصرات ضحايا الاتجار بالأشخاص تعتبر جميعها جريمة بنظر القانون، واتخاذ إجراءات لحماية القصَّر الذين يجولون حول العالم بمفردهم"، وتشكيل لجنة متابعة من عدة جهات لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وجمع ونشر المعلومات الإحصائية حول هذه المهنة غير المشروعة بشكل دوري. مشروع القانون المكسيكي، الحاشية 136. 


�) مرسوم إدارة وتنفيذ قانون (منع) الاتجار بالأشخاص في نيجيريا عام 2003، المادة 30.


�) المصدر السابق، المادة 31.


�) قانون العمال الفلبينيين في الخارج (1995).


�) اتفاقية عام 1949، الحاشية 14، pmbl..


�) المصدر السابق، المادة 16.


�) يدعو قانون حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص إلى إجراء الأبحاث والدراسات حول المواضيع التالية: التحري عن المجموعات المعرضة للاتجار من السكان المتضررين عموماً، لاسيما النساء والأطفال منهم، نتيجة نزاعات سابقة وكوارث إنسانية، البحث في شتى أشكال الاتجار بالأشخاص، محلياً ودولياً، بما في ذلك الاستغلال الجنسي وفي العمل، تقديم توصيات حول السبيل الأفضل لمحاربة الاتجار بالأشخاص عبر المساعدة في إعادة الإعمار بعد النزاعات المسلحة والكوارث الإنسانية، تحديد الممارسات المثلى لإعادة تأهيل الضحايا في منشآت الإقامة الجماعية في الدول الأجنبية، تقديم الخدمات والمنشآت، طول فترة الإقامة وتكاليفها، البحث عن العدد المقدر للأشخاص المنخرطين في أعتى أشكال الاتجار بالبشر وسماتهم الديموغرافية في الولايات المتحدة، حساب القيمة المقدرة لاقتصاد المتاجرة بالجنس بالدولار، بما في ذلك متوسط الدخل السنوي الفردي الناتج عن الاتجار بالجنس سنوياً. قانون حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص لعام 2000: 22 U.S.C. 2151(f) (2000).


كما يجيز القانون السابق للولايات والمؤسسات التابعة لها ضمن الولايات المتحدة الكشف عن عدد التحقيقات، وحالات التوقيف، والقضايا المرفوعة إلى المحاكم، وحالات سجن أشخاص متورطين في الاتجار بالجنس وأعمال الجنس التجاري غير المشروع، بما في ذلك مشتري أعمال الجنس التجاري، بالإضافة إلى وصف التباينات في تطبيق القوانين الخاصة بأعمال الجنس التجاري في جميع أرجاء البلاد، والبحث في الصلات المتبادلة بين الاتجار بالأشخاص والإرهاب، بما فيها استخدام الأرباح الناتجة عن الاتجار بالأشخاص في تمويل الإرهاب، وإيجاد الآلية الفعالة لتحديد عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص على المستويات المحلية، والإقليمية والدولية، والبحث في خطف واسترقاق الأطفال لاستخدامهم كجنود، بما في ذلك الخطوات المتخذة لإنهاء خطف واسترقاق الأطفال لاستخدامهم كجنود والتوصية بخطوات أخرى عند الضرورة لإنهاء هذه الممارسات بالسرعة الممكنة، والكشف عن العلاقات المتبادلة بين الاتجار بالأشخاص والمخاطر على الصحة العالمية، ودراسة الأسباب والنتائج الاقتصادية لهذا الفعل، والبحث في فعالية البرامج والمبادرات التي تمولها أو تديرها المؤسسات الفدرالية لمنع الاتجار بالأشخاص ولحماية ومساعدة ضحاياه. المصدر السابق.


�) المراسلات بين المؤلف والكونغرس (محفوظة في أرشيف المؤلف).


�) القانون الفلبيني لمكافحة الاتجار بالأشخاص. الحاشية رقم 5، المقطع رقم 20(ز).


�) المصدر السابق، انظر أيضاً قانون منع ومكافحة الاتجار بالبشر، رقم 678، المادة رقم 3 لعام 2000 (رومانيا). ("من أجل محاربة الاتجار بالبشر بكفاءة، يجب على السلطات والمؤسسات الحكومية... والمنظمات غير الحكومية وغيرهم من ممثلي المجتمع المدني، فرادى أو مجتمعين، الانخراط في نشاط مستمر لمنع الاتجار بالبشر، ولاسيما النساء والأطفال"). وتشجع هذه البرامج التعليم الأساسي وتنظيم حملات التوعية العامة حول مشكلة الاتجار بالبشر والقضايا المرتبطة بها. وتتضمن خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في جمهورية أذربيجان على المهمات الرئيسية، والهيئات المشاركة في تنفيذها (مؤسسات سلطة تنفيذية، منظمات غير حكومية، شركاء دوليين وجهات أخرى)، (ويقوم منسق وطني بتنسيق أنشطة هذه المؤسسات)، بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى في هذا المجال. قانون مكافحة الاتجار بالبشر في أذربيجان، المادة رقم 7 (حزيران 2005), وينص هذا القانون بشكل خاص على:


أن المنسق الوطني يقوم بإقامة الصلات الضرورية مع أجهزة الأمن، وحرس الحدود، والشرطة، ومكتب المدعي العام، والمحاكم، والهيئات الرسمية والمنظمات غير الحكومية بهدف إجراء عملية البحث الميداني والقضايا الجنائية الخاصة بجرائم ذات صلة بالاتجار بالبشر بشكل أكثر فعالية. المصدر السابق، المادة 7-3.


�) 22 U.S.C. فقرة 7103. انظر كذلك المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة حول الفساد، الحاشية 171، والتي تنص على أن:


على كل دولة عضو اتخاذ الإجراءات المناسبة، ضمن وسائلها الخاصة وبالتوافق مع المبادئ الأساسية لقوانينها الخاصة، لتشجيع المشاركة الفعالة للأفراد والجماعات خارج القطاع العام (كالمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الأهلية) في منع ومحاربة الفساد ورفع سوية الوعي العام بوجود الفساد، وأسبابه، وخطورته والتهديدات التي يفرضها.


�) بروتوكول الأمم المتحدة، الحاشية رقم 6، المادة 9(1)(2).


�) المصدر السابق، المادة رقم 9(4).


�) المعاهدة الأوروبية، الحاشية رقم 7، المادة رقم 35.


�) المصدر السابق، المادة رقم 16.


�) المصدر السابق، المادة رقم 28.


�) تنص المادة رقم 46 من القانون الإندونيسي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي تحمل عنوان "المشاركة العامة"، على: "مشاركة الناس عموماً في جهود منع ومحاربة جريمة الاتجار بالأشخاص. وتتحقق هذه المشاركة... من خلال تقديم المعلومات و/أو الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالأشخاص إلى جهات وسلطات تنفيذ القانون" (من أرشيف المؤلف).





